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 دون إذن المؤلف الرجاء عدم الاقتباس

 

 إلى جديدة قديمة من تهديداتال

الاستبدادية  الأنظمة   0202العام ت الانتفاضات والاحتجاجات التي شهدتها معظم البلدان العربية منذ أواخر تحد  

عام في حالة  تحسن  ولكنها لم تفُضِ إلى ، وتكللت بالنجاح في بعض الحالاتلحقوق الإنسان،  السجل القاتم صاحبة

في البلدان التي تمكنت الأنظمة وانتهاكاتها معروفة من تهديدات حقوق الإنسان  تفاقمت أشكال  . وقد حقوق الإنسان

، تلك التهديدات والانتهاكات وظلت؛ في السلطة بعدها من البقاءأو  اندلاع احتجاجات كُبرى تفاديمن فيها الاستبدادية 

في وومع ذلك،  .البائدةالأنظمة  شهدت تبد لاً أو تغيراً جوهرياً فيالبلدان التي  لازمتُ أقل،  ربما إلى حد  مختلفة و بأوجه

حقوق الإنسان، بما في ذلك في البلدان التي تحكمها أنظمة جديدة لكات تهديدات وانتها ه، نشأت أو انتشرتنفسالوقت 

 أنشطة الجهات الفاعلة من غير الدول.ما تكون ناجمةً عن  كثيراً هي أكثر تشاركية، و

 

 الاهتماممجالات 

أو تمكنت  نشأتعلى طبيعة الأنظمة السياسية التي  جزئياً  اعتماداً  التهديدات الحالية والمستقبلية لحقوق الإنسانتعتمد 

 0200و 0202 يفي عام العارمة التي اندلعتشعبية الحتجاجات الا م تؤد  فل في البلدان المعنية. البقاء في السلطةمن 

تفُضِ إلى لم  وبالتالي في الدول العربية. الماضيةعلى مدى العقود  التي برزت كل الأنظمة الاستبداديةالإطاحة بإلى 

الأنظمة  زاد احتراموفي بعض الحالات  الاستبدادية للسلطة؛ممارسة الناجمة عن الانتهاكات حقوق الإنسان  ةنهاي

كثر الأ الأنظمة الجديدة غير أن لم تتغير مطلقاً.ظلت كما هي و وفي حالات أخرى، قليلاً  الاستبدادية لحقوق الإنسان

حل ت  ،ما حد  فإلى أفضل لحقوق الإنسان.  ضامنةً دائماً وبالضرورة ليست  تشاركية التي ظهرت في البلدان الأخرى

تصدر من المجتمع،  تهديدات   "،فوق"من  أي ،البائدةالأنظمة  في ظلمن الحكومات  تصدر كانتالتهديدات التي محل 

لتآكل بفعل التطورات ا لخطرحقوق الإنسان تتعرض النظام، نوع ب المرتبطةالتهديدات  وبالإضافة إلىمن "تحت."  أو

 للاطلاع على نشأةفي الآونة الأخيرة ) هاعن درجة التغيير السياسي التي شهدتبمعزل  العامة التي تؤثر في البلدان 

 ;Achcar 2013; El-Meehy 2011; Gelvin 2012انظر على سبيل المثال: وتداعياته، " الربيع العربي"

Kienle 2012a and b) 

حقوق الإنسان في الأجلين القريب  جهوداهتمام ب جديرةما لا يقل عن سبعة مجالات  هناك ،في الوقت الحاضرو

 .والمتوسط

 )المزعومين( أنصار الأنظمة السابقة تدابير ضد

الانهيار الجزئي أو و، أو مصرعهم الحكام المستبدينحيث أدت الاحتجاجات إلى رحيل  في تونس ومصر وليبيا،

فلا بد  .مسائل مهمة في مجال العدالة الانتقاليةالتطرق ل، ينبغي ونشوء نظام سياسي جديد ،البائدالكلي للنظام السياسي 

بارتكاب  وأتباعها المتهمين البائدةممثلي الأنظمة توفير محاكمات نزيهة وعادلة أمام المحاكم الوطنية والدولية ل من

طات السل تمنحهاالتي قد المعاملة التفضيلية وكذلك الانتقام  القضائية الإجراءاتويجب أن تتجنب  .متنوعة جرائم

إذا ما نظرنا إلى أن القضاة  المسألة تعقيداً وتزداد هذه  الحكام السابقين. وعُي ن موظفوها في عهدالقضائية التي أنشئت 

أو اكتسابها. ستقلالية درجة كبيرة من الا على المحافظة   استطاعوا ،البائدةالأنظمة الاستبدادية  ظل فيحتى  ،والمحاكم

على  وعارضتهم ،منتخبينالغير  الحكام  كبيرة من السلطة القضائية  أجزاء   تحد ت الحال في مصر، حيث ويتجلى هذا

عدم دستورية القانون الذي المحكمة الدستورية العليا في مصر  أعلنتى سبيل المثال، فعل ومستمر.أساس منتظم بل 

كما فعلت في السابق ، فاز فيها الإخوان المسلمون والسلفيون التي 0200-0200جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية 

 (.Kienle 2001) لأسباب مشابهة جداً مع انتخابات فاز بها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم و



ظاهرة ففي  قبل الانتفاضات. تولوا مناصبللأفراد الذين  "السياسية الحقوق" ومن المسائل الشائكة الأخرى مسألةُ 

 ،السلطة إلى نظرائهم السابقينإلى منع عودة ومناصرو الأنظمة السياسية الجديدة الثوار  يسعىواسعة الانتشار 

في نظام سياسي المشاركة كانت ما إذا  لم يتبين بعدومع ذلك،  أو وهم. حقيقةً سواءً كانت "، الثورة المضادةوهزيمة "

بصورة  سوف تخضع لقيود صاغ والصادر على نحو ديمقراطي(المُ )القانون دعي احترام سيادة يأكثر ديمقراطية 

البائدة حرمان ممثلي الأنظمة إلى ذلك، يبدو أن بعض المحاولات الرامية إلى بالإضافة و .شرعية وإلى أي مدى

وبصرف النظر عن  من الناس. متزايدةً  تشمل أعداداً للانتخابات لا تنفك في التصويت والترشح  من الحق وأتباعها

من الأنظمة  عتبر مقربةً الاجتماعية التي تُ  الفئاتتهميش من أجل  المساعي واضحة  القيود القانونية الجديدة، فإن 

أقاليم وربما بأسرها  "دينيةو"قبائل" و"طوائف وهذا ينطبق على عائلات  .لتمييز ضدها بأساليب مختلفةالبائدة، وا

 بمعنى أنها" نحن مقابل الهمُ" أو "النحن" مجموعات هي الفئات هذهالعديد من و وسوريا. كذلك في ليبيا واليمن

كاللغة والدين ثقافية  خصائصهويات وولاءات قوية على أساس  بفضل، أنها متماسكةعلى  انظر إليه، أو يُ متماسكة

(Elwert 1995; also Barth 1969). 

 

 والسلبية الإيجابية الحريات الجديدة: الدفاع عن الأنظمة

انتخابات في مصر الإطاحة بالحكام المستبدين. أجُريت مرة واحدة فقط منذ لتونس ومصر وليبيا انتخابات حرة  أجرت

متقاربة وكان من المفترض أن يتولى في فترات  عُقدِت هاجديد، ولكنالرئيس المجلسي الشعب والشورى وختيار لا

 المقبلة عقودالسنوات وربما الأن التكرار المنتظم للانتخابات على مدى الفائزون السلطة لسنوات عدة. غير ن والمرشح

المؤسسة العسكرية المصرية  ما فتئتعلى ذلك،  وعلاوةً  يشير إلى الانتقال الناجح إلى الديمقراطية.هو فقط ما س

بحل المجلس  0200/آب ، محمد مرسي، في أغسطسالرئيس المنتخب حديثاً قيام كبيرة حتى بعد  سلطةً تمارس 

كم  الذي الأعلى للقوات المسلحة   0202 /تموزيوليو مطلعي فف البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. ح 

رئيس مدني للإعلان بسرعة عن  أن تكون مستعدةً  حرصت ها، ولكنعن منصبهالقوات المسلحة مرسي  أزاحت

 مؤقت.

مختلفة، في احترام حقوق  من نواحي ،في الدول الثلاث ظهرتالأنظمة الجديدة التي  ، أخفقتفي الوقت نفسهو

المواطنين اعتقالاً عتقال في مصر، استمرت الشرطة والقوات المسلحة في افالإنسان وفرض احترامها على الآخرين. 

أصيبوا في المظاهرات ضد النظام  الذين نلا زال المحتجوفي تونس و؛ وبعده مرسي تخابانقبل  هموتعذيب تعسفياً 

وتحديها من البلاد  كاملةعلى أجزاء  فرض  سيطرتهاالميليشيات ليبيا، واصلت في وينتظرون التعويض؛  البائد

 لحكومة المنتخبة.ل

الدساتير والتشريعات  وإصدار الديمقراطي للعمليات التي حكمت صياغة الطابعفي  لمرء أيضاً قد يشكك ا

زاخرةً عكس تنوع القوى السياسية في البلاد، وكانت ت لمصياغة الدستور المصري الجديد بلجنة المكلفة فال .عموماً 

ر المصري الجديد الدستو عديدة في أحكام وثمة في الانتخابات البرلمانية الأولى. الحزبين الفائزين ن منممثليب

 وأثارت لحقوق الإنسان.لا ترقى إلى مستوى المعايير العالمية  0200الصادرة منذ مطلع العام والتشريعات الأخرى 

 0202انقلاب يوليو/تموز  أسفر حتى إضافية القيود التي فرضها الدستور على المراجعة القضائية للتشريعات شكوكاً 

 تعليقها مؤقتاً.عن 

 عن حقوق الإنسان. من المدافعين لا تكون بداهةً  أن الحكومات المنتخبة ديمقراطياً بهذه الأحداث والتطورات رنا ذك  تُ 

من المشاركة  الرعيةن مك  على فترات منتظمة، التي تُ  المنعقدةتلك الانتخابات، حتى  المتجسدة فيحريات الإيجابية فال

، محكامه مع في تعاملهم تتمتع بها الرعيةسلبية حريات  بداهةً ستتبع تلا  ،امهم والتأثير في السياساتك  في اختيار حُ 

الإنسان مثل الحق في  حقوق باسم الحقوق المدنية أو عادةً يشُار إلى الحريات السلبية  ن.بوالحكام المنتخ بمن فيهم

ل أن ، وغيرهاحرية التعبير، والتجمع عديدة ق تاريخية سواب ثمة .القانون في يرد نصها، وهي حريات من المفض 

المتطرفة، حالات وفي ال .المتساوية احترام هذه الحريات والحقوق في حيث فشلت الحكومات المنتخبة ديمقراطياً 



على  اعتماداً حتى طغيان الأقلية المنتخبة أو  على طغيان الأغلبيةبين الحريات الإيجابية والسلبية  الانفصال ينطوي

 يمثلونالمنتخبين أو الحكام  النوابأن  ، مثلاً، لا تضمنبسيطة في المملكة المتحدةالغلبية فالأالقوانين الانتخابية )

لأن الديمقراطية  لديمومةضمانات  أيضاً  وهي توفرفي حد ذاتها،  تعُد الحريات الأساسية غايةً مهمةً  غالبية الناخبين(.

التنقل حرية تكوين الجمعيات وحرية ر وعلى حرية التعبي في جوهرهانزيهة تعتمد الحرة والالدورية لانتخابات ا

 (.Berlin 1969الحريات الإيجابية والسلبية، انظر  للاستزادة بشأن) من الحريات وغيرها

بضوابط وموازين  ،بما فيها سلطة الحكام المنتخبين ،، ينبغي أن تتقيد السلطةمن أجل ضمان ممارسة الحريات السلبية

الفصل بين هذه السلطات في القانون يحتاج و .والقضائيةبين السلطات التنفيذية والتشريعية  الدستوري الفصلمن قبيل 

وأن يخضع  ،مختلفين أفراد يد من تلك السلطات فيسلطة كل  تكون ، بمعنى أنأرض الواقععلى  الفصل الفعليإلى 

 مساءلتهم. وتضمن مناصبهمإجراءات تضمن استقلالهم في إلى  وعزلهم اختيار هؤلاء الأفراد

 ، لافي تونسو .السلطاتلممارسة معظم ، سعى العسكر أولاً ثم الرئيس المنتخب ثم العسكر مجدداً مصرحالة في و

بصياغة الجمعية التأسيسية المكلفة وذلك لأنها هي ، مضادةعية التأسيسية في نهاية المطاف سلطات رسمية تواجه الجم

 المستقبل.دستور 

 بحِلة جديدة استبداديحكم : الناجية القديمةالأنظمة 

أو ديمقراطيات غير قطعية وقد ينتهي بها المطاف كالسابق  القسمالدول الثلاث المشار إليها في مآلات في حين أن 

 .بوجه عام ستبداديةً ظلت إلى الآن امعظم الدول العربية الأخرى  فإن جديدة،مختلطة أو حتى أنظمة استبدادية أنظمة 

ر أو تحر‘ ترقية’أو  تحديث وأ لإعادة تشكيل الحكم الاستبدادي خضع ،الحالات مثل المغرب والأردنفي بعض و

لرئيس يسمح الدستور المغربي الجديد وعلى سبيل المثال، لم يتعرض للتحدي أو الإضعاف الفعلي. ولكن  يظاهر

أمير لا يزال الملك  أن الأهم من ذلكو .الأمن القوميليس لمناقشة قضايا رئاسة مجلس الوزراء ولكن الوزراء ب

له المؤمنين، وهو اللقب الذي  ا؛ ضافيةإفي الماضي صلاحيات دستورية خو   التعريف الجديد الأكثر تقييداً لهذا الدور أم 

أكثر  عمليات تجميل الطالع كانت، في حالات أخرى مثل المملكة العربية السعوديةو .فلم يوضع على المحك بعد

القيود مفروضةً من الاستمرار، لا تزال  القديمة أنظمتها تمكنتالبلدان التي  وإجمالاً في جديدة.قيود  قابلتهاويةً محدود

وفي بلدان لتغيير. تسعى لينُظ ر إليها على أنها الأفراد والجماعات التي ولا سيما وحقوقه  عموم الشعبحريات على 

ز القمعأخرى ت   لم بعبارة أخرى، و .احتجاجات كبرى تحصلكما في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث لم  ،عز 

 .المصاحبة لهانتهاكات حقوق الإنسان المعروفة  ولا يختفِ الاستبداد،

إرساء سياسي أو ال لتحررا احتمالات ، لا تزالللنفط والغاز على وجه الخصوصالرئيسية المنتجة  في البلدانو

 وهما، النفطية والغازيةدولتين من الدول في  سوىاحتجاجات كبرى  فلم تندلع .قاتمةً  على نحو مؤثر ةالديمقراطي

هويات على أساس " النحن" من مجموعات انقساماً عميقاً إلىكلا البلدين  حيث ينقسم السكان فيليبيا،  و البحرين

نفسها مجموعات ال تلكغالبية  عتبروت   ،(عشائريةأو  إقليمية، ،)دينيةدون الدولة على مستوى ما  قوية وولاءات

يبدو أن الأنظمة  ،نموذج الدولة الريعيةل الناقدالتقييم الأخير الرغم من وب من الوصول إلى السلطة والثروة. مستبعدةً 

)انظر  نشوب احتجاجات كبرى أو الحد منها تفاديعلى  الدول لا تزال قادرةً  تلكالاستبدادية في مثل 

Beblawi/Luciani 1987 vs Herb 2003 )جزئياً وحتى الشرعية ، والاحتواءمزيج من القمع  باستخدام 

وينطوي الاحتواء في هذا السياق على اتباع  (.Merkel 2011 انظرالحكم الاستبدادي،  دعائم للاستزادة بشأن)

في الميزانية سياسات توسعية  ذتنفيمن خلال  أو تقليلها الاجتماعية والاقتصادية مساعي متنوعة لاستباق التظلمات

وما إلى ‘ ،المواطنين’القطاع العام أو الحكومة، وزيادة الإعانات، ودفع رواتب في كثيرة  فرص عمل استحداثبهدف 

 ذلك.

 سياسة الهويةالمتنامية لالأهمية 

" على أساس النحنمجموعات الانقسامات المجتمعية بين " لم يعزز وحسب هاأو إضعافالأنظمة الاستبدادية رحيل إن 

م أنها( دعمتها وعارضتها  قويةولاءات هويات و ز  في )يزُع  بعمومها، الانقسامات المجتمعية  أيضاً الماضي، بل عز 



 لعنف السياسيوحتى امن محاولات التهميش والتمييز  وما يلازمها في العادةالهوية  وبالتالي السياسة القائمة على

( رغم أنها أحدثت كذلك) ضبطتالسلطة المركزية القمعية التي  تاختف ،الاستبداديمع انهيار الحكم و .المفتوح

 ضمنعلى السلطة والموارد  التنافسُ  بسبب عديدة بطرق  تأججت التي الدولة دون مستوى بين الجماعات  النزاعات

ا الدولة. أرستهاالتي الساحة السياسية  ، الآتي من أعلىوقل  القمع المنظم مركزياً  بدأت الأمور تخرج عن السيطرة ولم 

 ن المحاذيروبالرغم م .على بعض أل ب  عدداً متزايداً من الفاعلين بعضهمالقادم من أسفل، وزاد العنف اللامركزي 

لا يمكن اختزال وليبيا حيث  وهذا ما يشهده اليمن وسوريا .شريعة الغاب وحل ت انفرط العقد الاجتماعي ،العديدة

بالسلطة  يتشبثونالحكام السابقين أو الحكام الذين لا يزالون  منموقعها  النزاعات الراهنة بين المجموعات في

 (.Zubaida 1991 and 2005 مثلاً ، انظر للاستزادة بشأن السياسة القائمة على الهوية)

 الدولة تفكك

مؤسسات الدولة عموماً أو حتى إلى  أيضاً إلى إضعاف أدى ما نجى منها إضعافانهيار الأنظمة الاستبدادية أو إن 

 .أو تدميرها قدرة الدولة إضعاف وبالتاليتدميرها، 

 أحياناً  مصالحها، فإنها تستمر رها لخدمةتسخ   أدوات فيمؤسسات الدولة غالباً ما تختزل أن الأنظمة الاستبدادية  رغم

 المدارس والمستشفياتإدارة توريد السلع المدعومة، ووة، توفير الخدمات للسكان مثل دفع المعاشات التقاعدي في

السياسية، فإن هذين الجهازين  الحكام لأهداف في معظم الأحيان الشرطة والقضاء تبعيةورغم  .لخإ، الحكومية

قد يضع  على مستوى المحاكموهكذا، فإن تراجع مؤسسات الدولة وانهيارها  العدالة. ويعُمِلانالجريمة  يكافحان كذلك

ثمن  أن بيد، عموماً الانتخابية  همدوائرو هم ومؤيديهمحلفاءوالحكام  خدمتما  العدالة التي غالباً  إعمالفي حداً للتحيز 

أفضل من  هي من الاستبداد أربعين عاماً  وليس المقصود أن نقول إن .الظلممحل غياب العدالة  حلول ذلك قد يكون

 كلاً بطريقته الخاصة. حقوق الإنسان من هذه البدائل يهدد غير أن كلاً حكومة،  بلا ليلة  

باتت على انهارت بعض الخدمات الأساسية أو  ،منذ اندلاع شرارة الانتفاضاتنوات ما يقرب من ثلاث س مضي بعد

وباتت مناطق  توزيع غاز الطهي والسلع المدعومة الأخرى للمحتاجين في خطر. مثلاً باتفي مصر ف الانهيار. وشك

الجماعات وغربها فعلياً تحت إدارة صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء وبعض المناطق في جنوب تونس  في أكملهاب

 .مات الحكومية تماماً الخد معظم اختفتوليبيا، اليمن و سوريا وفي .وذوي النفوذ المحليين المحلية

 ونبذها كليا  تعاريف ضيقة لحقوق الإنسان 

نسبة كبيرة من الأصوات بالقوى الإسلامية  فوز   البائدةبعد سقوط الأنظمة  التي أجُريت ديمقراطيةالنتخابات شهدت الا

)والمقاعد(، وكان زعماء تلك القوى أو أعضاؤها قد أعربوا مراراً وتكراراً عن تحفظاتهم إزاء حقوق الإنسان كما 

فإنها  داخلياً هذه القوى منقسمة  لأن و .حالياً  النافذة المتنوعةالدولية  يرد تعريفها في الإعلانات التأسيسية والمواثيق

 ،الحاليةلمعايير حقوق الإنسان الدعم المعلن  تتراوح بينجهات نظر مختلفة ويتبعون جماعات و اً أفراد كذلك تضم

حزب الحرية والعدالة الذي و ،النهضة في تونس حزب وهذا ينطبق على. بالقول فقطوالتحفظ أو الاعتراض عليها 

حقوق أن فكرة  قوى أخرى ترفض علناً  وثمة حزب النور، في مصر.، المسلمون ومنافسه السلفيأنشأه الإخوان 

بين المرأة  "التكامل"وهكذا يحل  .النوع الاجتماعيقضايا أقلها فيما يتعلق ب، وليس قابلة للتطبيق عالمياً الإنسان 

ج الناقدون مفاهيم  . بينهمالمساواة في بعض الأحيان محل ا والرجل أكثر لحقوق الإنسان  بديلةً  وفي بعض الأحيان يرو 

مصر وتونس، وسوف تؤثر المداولات بشأن الدساتير الجديدة في  أثناء الاختلافاتوقد برزت . محدودية في نطاقها

 والقومي للمرأة في مصر، وه المجلساعترض  وفي الآونة الأخيرة، .مستقبلاً  اتوالممارس التشريعات في بلا شك

العنف  مناهضة بشأنلأمم المتحدة اتفاقية ا بشأن في مجلس الشورى على آراء عب ر عنها أعضاءهيئة تابعة للدولة، 

حقوق  الجديرة بالاهتمام مجالومن المجالات الأخرى  (.0202 /أيارمايو 20الأهرام أونلاين  مثلاً ضد المرأة )انظر 

في مسائل  - أولئك الذين لا يريدونالأقليات الدينية والمسلمين من غير السنة، وحقوق اللاأدريين والملحدين، وحقوق 

م مؤسسات دينية غير مسؤولة تُ يخضعوا لأن  - الأحوال الشخصية بصفة خاصة  المدني.الزواج على سبيل المثال حر 

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في وجهالتحديات استمرار 



ل أو إلى انهيار كامل أو جزئي للأنظمة حيثفي البلدان  ا إلى نزاع مطو   أفضت الاحتجاجات الشعبية العارمة إم 

لاقتصادية كان قد عانى أصلاً بفعل الأزمة ا النمو الاقتصادي الذي ديناميات التغيير السياسي تراجع   السابقة، فاقمت

النمو الاقتصادي في ولا شك في أن  أسعار السلع الأساسية(.تجلياتها المبكرة المتمثلة في ارتفاع في ذلك  العالمية )بما

الحكام )انظر بالنفع في الغالب على شرائح معينة مقربة من  وكان يعود ،عادلالتوزيع يقترن باللم  البائدةظل الأنظمة 

 Amin et al 2012; Diwan 2012; Farah 2009; Kienle 2001; Marotta et al على سبيل المثال:

2011; Sabry 2010; even IMF 2013; World Bank 2013.)  هو المعتبرومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي 

سوق بدد الجُ  والملتحقين ( لخلق ما يكفي من فرص العمل اللائق للعاطلين عن العملرغم إنه ليس كافياً ضروري ) أمر  

 ،لخلق فرص العمل هذه )على سبيل المثال كافيةً ليست ، بالاسمكانت إيجابيةً  وإن  حتى أرقام النمو الحالية، العمل. إن 

Amin et al 2012.) 

ض الدخل لا يستطيع عائدات تصدير النفط والغاز منخفضة )مثل مصر وتونس( وحيثما تكون  عن الريعي أن يعو 

الحكام  في تدعيمالمحدود  الريعي الدخل يسُتغلفي سوريا حيث  سوءاً ويزداد الوضع  آثار الانكماش الاقتصادي.

 فاقمويتوتتدنى الرواتب والأجور، ، وتختفي فرص العمل، أبوابهاالشركات  تغلق بالتالي،و .بصفة رئيسية الحاليين

الإنفاق الاجتماعي  زيادة من خلالهذه الآثار حدة تخفيف لا تكفي المساعي الرامية إلى  بينماوالعوز، الفقر 

 في إضعاف بالضرورة يمُعِن وتقلص الفرصالدخل  إن تدنيتزيد عجز الموازنة والدين العام.  إنهاالإعانات، بل ك

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ر ستقرا)كالسياسات الخاصة بمواضيع ا ذات الوحي النيوكلاسيكي والنيوليبرالي" التقليديةالسياسات الاقتصادية "إن 

وشمال الكرة المؤسسات المالية الدولية  تراهاالتي ( يةتدابير التقشفالالاقتصاد الكلي والتكيف الهيكلي بما في ذلك 

في المدى  سوف تبُرز لتغلب على الأزمة الحاليةل القوى السياسية الرئيسية في البلدان ضروريةً  وكذلك الأرضية

لقد أثرت  من السكان. السواد الأعظمالذين يشكلون  حظاً التي تواجه الأقل الصعوبات الاقتصادية على الأقل القصير 

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط في الإصلاحات الاقتصادية السابقة من هذا النوع سلباً 

 أنها رغمالمستدامة  في التنمية الاقتصاديةنواحي عدة في المساهمة  منوفشلت أيضاً  وما وراءها. وشمال إفريقيا

هو ما إذا كان السؤال الذي يطرح نفسه و )انظر أعلاه(. مرتفعة نسبياً إلى معدلات نمو في بعض البلدان مؤقتاً  أفضت

وتكمن  .قابلة للتطبيقكانت هناك بدائل عواقب، وما إذا تصميمها بحيث تتفادى تلك ال ،يمكن ، وإلى أي مدىيتسنى

في أن تفضي إلى تنمية اقتصادية  كذلكفشلت  قدالدولة المتمحورة حول نمية للتأن السياسات السابقة  فيالمشكلة 

 (.Heydemann 2007) على نحو فعال لحقوق الاقتصادية والاجتماعيةا وأن تحفظ  مستدامة بشرية و

 نظرة استشرافية

جديد مبني على الديمقراطية واحترام حقوق سقوط الأنظمة الاستبدادية إلى نظام سياسي من غير المرجح أن يؤدي 

م الصراعات الحالية على السلطة والموارد في هذه البلدان طبيعية بعد نهاية القمع المعم   فمن ناحية، تعُد الإنسان.

 ا النسبية على أرض الواقع لتقيس مدى قدرتها.قوته عاكفة  على اختبارالقوى السياسية المختلفة ف .الممارس من الأعلى

درك قد تُ ومع ذلك،  .يخسر أو يخضع للهيمنة أو يواجه ما هو أسوأ وبعضها قد، يسود ويهيمن على نظرائهقد ها بعضو

حيث  خطير جداً  أمر  هو  شاملالدخول في نزاع ، أو أن قوى أخرىعلى  تهيمنمن أن  أنها أضعف تلك القوى أيضاً 

، فإنها قد تكون على قواها على هذا النحوجميع القوى السياسية  وحين تستنفدعلى أي وجه من الوجهين. قد ينتهي 

للجهة مزايا الديمقراطية التي تسمح  تكتشفنها قد إحتى  .تجميعهاالسلطة أو  وتقاسموسط  استعداد للتوصل إلى حل  

 اللحظةفي تلك للجهة )الجهات( الفاعلة الأضعف  ، وتسمحالحكمب في تلك اللحظة الفاعلة الأقوى )الجهات(

القوى سل مت  الطريقة وبهذه في الانتخابات القادمة. تنقلبقد  أدوارهمعلى حساب أن بالاستمرار، وذلك بالطبع 

نهاية المطاف نفس ها في  ،سويسراحتى مثل فرنسا والمملكة المتحدة و ،الديمقراطيات الراسخةبالسياسية فيما يسمى 

في تونس ومصر وليبيا وغيرها من البلدان إلى هذا  ن السياسيونسوف يتوصل الفاعلوربما ول إلى الديمقراطية.

سوف عملية هذه الومع ذلك، فإن  عقود وقرون.اقتتلوا فيما بينهم لالذين  ينالأوروبي سابقيهمالاستنتاج بسرعة أكبر من 

 مدتها أربع أو انتخابيةالقصير، وبالتأكيد ليس ضمن دورة  نتائج ملموسة على المدىوبالكاد تفُضي إلى  تستغرق وقتاً 



 e.g. Rueschemeyer 1992في أوروبا وأمريكا الشمالية ) كما السياسات صناعةتحديد  بوسعهاخمس سنوات 

and 2010; Tilly 2007.) ناقشتها  والتيحقوق الإنسان التي تواجهها التهديدات والانتهاكات  يجب رصد، وبالتالي

 .يلةطو زمنية لفترةهذه الورقة والتصدي لها 

 حقوق الإنسان جهودالآثار المترتبة على 

ح مجدداً أعلاه  المبينة الديناميات السياسية والتاريخية إن "الكلاسيكية" الرامية إلى تعزيز لتدابير محدودية أثر ا توض 

والمعاهدات ، الناشطيندعم التدريب، وو التثقيف، وبلا شك يعُد   بالتالي( احترام حقوق الإنسان.الديمقراطية و)

لتعزيز حقوق  أنشطةً وأدوات مفيدةً ، هامستقلة عنالأو  هاالإيجابية والسلبية الكامنة في والمشروطية ،والمواثيق الدولية

ضمانات  توفرديمقراطية أكثر  سياسية   ة  لصالح أنظمأن تقلب الموازين بمفردها غير أنها من غير المرجح  الإنسان.

 ( لاحترام حقوق الإنسان.بأي حال من الأحوال ولكن ليست تامة)أفضل 

غير أن  .على نحو معينللتصرف  الأخلاقيةأو  الفعليةمزايا الالتثقيف والتدريب، بوجه خاص، قد يقُنعا الأفراد ب

، السمع والطاعة، بل أيضاً حوافز لمصلحة العامةنبيل باال والتفكيرالقيم الأخلاقية فقط التصرفات البشرية لا تحكمها 

من حيث عن حقوق الإنسان قادرون  المدافعونبعبارة أخرى، حتى الأفراد و القائمة. السلطة علاقاتقبول وبالتالي 

تجاهل ت، وعموماً  .معاقبتهمعلى  القادرون همبذلك رؤساؤ مرهمأما على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان إذا المبدأ 

الفرص والقيود التي تصرفات البشر تتأثر كثيراً بوالتدريب أن  التثقيفعلى أساس  المبنية سياسات حقوق الإنسان

قانونية أو الجراءات الإهذه الفرص والقيود بين وتتراوح  وسع.المؤسساتي الأ معنىالب المؤسساتتفرضها تقدمها و

زة أو المتنافسة لقيم واتعبئة بين و ،العنف خارج إطار القانون الذي يميز علاقات السلطة الجلية للعيان الأعراف المعز 

 المستمدة، على سبيل المثال، من التقاليد.

" المتبعة للنهوض بحقوق الإنسان بإجراءات تعزز أو تقوي إطار العمل المؤسسي التقليديةلأنشطة "تكميل ا ينبغي

وجود  استمرار لي علىوبالتا ،مركزية السلطةلاعلى  ويعتمد إطار العمل المؤسسي هذا اعتماداً جوهرياً  المناسب.

، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، المؤثرةالأحزاب السياسية  القوةمراكز تشمل  .متنافسة قوة مراكز

التنفيذية والتشريعية  وهي السلطةلدولة الليبرالية الديمقراطية )ل( "سلطات الحكم"والسلطات الدستورية )أو 

 لحظةفي  الذينالتحرير  والتجمعات غير الرسمية مثل متظاهري ميدانالحركات ويمكن أن تشمل أيضاً القضائية(. و

قوة  ظهورهذه يمنع  مراكز القوةبين  إن التنافسيظهرون قوتهم بالتجمع في الميدان. معينة وتحت ظروف معينة 

على مر التاريخ، " ،"الديمقراطيات الراسخة نشأتفقد  يد الحقوق والحريات.أن تصبح استبدادية وتق بوسعهامهيمنة 

 ةواحدأو مجموعة فاعلة  جهة  تتيح احتكارها من توزيع السلطة فيها بطريقة  لا كان يتم  أوضاع في

(Rueschemeyer 1992 and 2010; Tilly 2007; on equality in terms of resources and 

democracy more generally, see Boix 2003; Vanhanen 2003.) 

القضايا  لصالحها على تعبئة الموارد بشكل مستقل المتنافسة وقدرت   القوةبين مراكز  التعايش  فإن  ،المطاففي نهاية و

المختلفة بمن فيهم مؤيدو الأنظمة الاستبدادية البائدة التي أسقطتها حقوق الناس  ما سيحمي وحده هو هاعن تنافحالتي 

دة لحقوق المقي  ، وضحايا التعاريف تمكنت من الاستمرارالتي  الثورات، والمعارضون الحاليون للأنظمة الاستبدادية

الضوابط  وحدها هذا القبيل.أخرى من  مجموعات" الداخلة في نزاع مع "لمجموعات النحن والمنتمونالإنسان، 

بالاعتراض ما يسمح للفرد وحدها  وهيالحريات السلبية للجميع، ما يضمن  هي المتنافسة القوةبين مراكز  والموازين

أن تتخذ  فيما بينهاتتنافس  وينبغي لمراكز القوة هذه وهي التي تتناقض وحكمه السليم أو إيمانه.لتعذيب على أوامر ا

ما يضمن تسوية وحده هو  افي القرارات التي تخص بلده أن تشاركجميعاً  من حقهافهمها بأن و مشتركة. ضيةً أر

 .سلمياً  فيما بينها الخلافات

أو تسعى لتمثيل(  أنها تمثل إيجاد هذه الأرضية المشتركة حيثما تمثل مراكز القوة )أو تدعي إن من الصعب

أن هذه  ورغم .معايير من قبيل اللغة أو الدين علىالتي تبُنى ولاءاتها الداخلية وهويتها الجماعية  "مجموعات النحن"

 لأنفإن نزاعاتها تنزع إلى العنف  ،أن تتشكل طبيعي"ال" لأنها من وليس بفعل السياق التاريخي تشكلتالمجموعات 



بيد يمكن تسويته بالتوصل إلى حل وسط، تضارب المصالح ف؛ هويتهاوإنما  مصالحها ليس ما هو على المحك تحديداً 

التوافقية  فإن الديمقراطياتبالتالي، ومسألة حياة أو موت.  تغدوالتحديات القائمة على أساس الهوية سرعان ما  أن

كالبرلمان مناصب في المؤسسات السياسية الرسمية ال فيهاتوزيع السلطة والموارد بما  التي يعكس فيها)الديمقراطيات 

نحو  أحياناً وتنزلق لى حافة الهاوية، تقف في الغالب ع ،مثل لبنان ،(المختلفة النحن"مجموعات " قوة   والحكومة

تلك تقسيم المتمثل في الخيار البديل  ومع ذلك، فإن حقوق الإنسان.لواضحة  تدعيات بما تستتبعه من الحرب الأهلية

ا حقوق الإنسانل مشكلاتيخلق  البلدان إلى كيانات سياسية أصغر قاطن كل مواطن أو  يفرض على فهو يحل. أكثر مم 

وعلى ، فقط واحدةوا لغةً ختارأن ياللغة  وعلى ثنائيي؛ لمجموعة واحدة فقط من تلك المجموعات أن ينضم  في البلاد 

السياسيين  لسلطةالضيقة للهوية الجماعية  التعاريف الأفراد منتقديع خضِ يُ  وهواللاأدريين أن يختاروا إحدى الديانات. 

الذين يستخدمون التهديدات المزعومة و وغير الخاضعين للمساءلة في معظم الأحيان المنتخبينغير والزعماء الدينيين 

 متعددة ةالدول داخلوهو أيضاً يهدد بتحويل النزاعات  الاستبدادي. حكمهملإقامة  كذريعة   خرىالأ من الجماعات

 .لذلك مثال  الهند وباكستان و .الدولة المتفرعة من تلكلغوياً أو دينياً الدول "النقية" بين  نزاعاتالديانات إلى واللغات 

الديمقراطية  أنيعني  المتعددةالأنظمة السياسية القائمة على أساس التعايش بين مراكز القوة على مزايا  إن التأكيد

تنُاصر هاتين  يبدو أنها عن القوى السياسية التي الدفاعلا يمكن الدفاع عنهما ببساطة من خلال  وحقوق الإنسان

الاستبداد والهيمنة متى ما  طعم لها يروقستلك القوى لديها سجل  غير مقنع ولربما سرعان ما بعض ف .القضيتين

غير . الراسخة الديمقراطيات الجهات السياسية الفاعلة في تبرهن على ذلك باستمرارتبوأت منصباً ذا قوة ونفوذ، كما 

يعني أن الدعم المالي والتقني أن التأكيد على مزايا الأنظمة السياسية القائمة على أساس التعايش بين مراكز القوة 

آليات حل النزاعات مثل  بشأن للتوافق علناً  المستعدةل تعزيز القوى المتنافسة يفي سب تخصيصهقي ينبغي والأخلا

 تحول دون الهيمنة الأحادية.الأخرى التي  والموازينالفصل الدستوري بين السلطات والضوابط 

وإنما من حيث  ،القمع بمعنىليس  ،لا يحول مطلقاً دون وجود دولة قويةالتعايش بين العديد من مراكز السلطة إن 

عندما تكون في الدولة القوية هو الحال  وهذاقدرتها على حماية مواطنيها وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. 

هي وحدها فقط هذه الدولة القوية وضوابط وموازين راسخة وتكون قوتها متوازنةً بفعل قوى أخرى كالمجتمع المدني. 

ن يستطيع تنظي  كافة. لفاعلين الاقتصاديينلتوفر فرصاً متكافئة ل بحياديةم الأسواق م 

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ل المعايير المقبولة حالياً و تناقضي ربمالا شك أن بعض هذه التوصيات 

تنظم التي و المواثيق الدولية المعمول بها حالياً  وربما يصعب أيضاً استيعابها ضمن سيادة.المفترض أن تكون ذات 

القوة  تعسفضمانات مهمة لتجنب  ه لا بد من وضعوغني عن القول، أن .العمل عموماً في مجال حقوق الإنسان

إن محاولة خلق مراكز  .وأثناءها وبعدها 0992 سنةالحرب على العراق قبل التي ألهمت المحافظين الجدد  هاتوحماق

، بل وخطير مستحيلالقوى المحلية نفسها في هذه المحاولات الجادة هي أمر   تشاركلا  حيثماقوة جديدة من لا شيء 

أن تزيد على أن تدعم  بحذر تلك الجهود لأطراف الخارجية ولا يتسنى ل، محليةً يجب أن تبقى ملكية هذه العمليات  إذ

الجهات الفاعلة الخارجية  يتعين علىبعض الحالات قد أن ندرك أن في  وهذا يعني أيضاً  وما ينجم عنها من ديناميات.

 ، والمساعدات الإنسانية، ودعم اللاجئين.في التوثيق، والمعلوماتأنشطتها أن تحصر 
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